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في الطريق أنت بحاجة إلى 
معيــة ربانية، تدعوه وتركن 
إليــه وتلجأ لــه، واثقا باالله 
متوكلا عليه، تقوي بها روحك 
بها اطمئنانك وتثبت  وتزيد 

بها إيمانك.
في الطريق أنت بحاجة إلى 
صحبة طيبــة ورفقة جميلة 
أبنائك،  (والديــك، زوجــك، 
معلمك، زميلــك، صديقك، 
صاحبك، تلميذك..) تؤنسك 

وتدعمك وتساعدك.
في الطريق أنت بحاجة إلى 
لياقة وقوة تحمل قلبي وعقلي 
لتتحمل عثرات  وجســدي، 
ومحطات الطريق وتتجاوزها 

بسلامة وعافية.
في الطريــق أنت بحاجة 
ماســة لوعي فكري وثقافة 
عالية وقوة في المعرفة بعقيدة 
إسلامية راسخة تعينك على 
الوصول لمحطات حياتك بشكل 
صحيح وآمــن، وكلما زادت 
مهاراتك وخبراتك المعرفية زاد 
نضجك في التعامل مع الأحداث 
والمحطات علــى اختلافاتها 

وتغيراتها.
فــي الطريــق ســترى 
وستسمع وتشاهد ما يسرك 
وما يســوؤك فلا تلتفت لما 
يؤخر مسيرك وخذ ما ينفعك، 
كما أنه ليس من المناسب نقل 
جميع مشاهداتك، فليس كل 
ما يعلم يقال ويصلح نشره.
في الطريق ســتترك أثرا 
خلفك لا محالة، والفطن لهذه 
الحياة من يتــرك أثرا طيبا 
وجميلا كلما زاد جماله طال 
هذا الأثر وانتشر بين الناس.

في طريق الحياة اعلم أنك 
ستخطئ وســتقع لا محالة، 
والأهم أن تتعلم كيف تصحح 
مسارك وتســتغفر وتعتذر، 
وتنهــض من جديــد حتى 
تصل إلــى بر الأمان. وتزود 
من التقوى وأرج من االله الخير، 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

تمارس أميركا في داخلها الاضطهاد العنصري 
تجاه السود من البشر، وفي الخارج تواصل حصار 
الجوع على شعوب محور المقاومة للصهيونية، وتساند 
إسرائيل في قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، 
وتدعم الحلفاء في ســفك الدماء البريئة، وتقوض 
المواثيق والاتفاقيات الدولية بإعلانها الانسحاب من 
اتفاقية النووي الإيراني ومن اتفاقية باريس للمناخ، 
ومن مجلس حقوق الإنسان، وتهدد بالانسحاب من 
منظمة الصحة العالميــة وغيرها، ومع ذلك تصدر 
أميركا تقارير سنوية عن حقوق الإنسان، تمتدح فيه 
دولا وتوبخ او تعاتب أخرى لعدم التزامها بالمواثيق 

الدولية، لكنها تقارير مفيدة!
فقد مدحت جهود الكويت في رأب الصدع الخليجي 
ومحاربة الإرهاب وعلى رأســه «داعش». وأدرجت 
توصيــات إصلاحية للحكومــة الكويتية لمزيد من 
مكافحة الاتجار بالبشــر. وبشأن الحريات الدينية 
انتقدت الكويت لتقاعســها عن فتح التعليم الديني 
للفقه الجعفري، الذي تحتــاج اليه المحاكم لإعداد 
قضاة مختصين في تنفيذ قانون الأحوال الشخصية 

الجعفرية.
عن أمير المؤمنين الإمام علي گ: «خذ الحكمة 
أنــى كانت، فإن الحكمة ضالة كل مؤمن». «الحكمة 

ضالة المؤمن فليطلبها ولو في أيدي أهل الشر».

تبدأ المرحلة الثانية من خطة 
العودة إلى الحيــاة الطبيعية 
بحذر وحيطــة من ذي العقل 
وتخوف من تصرفات بعض 

المتهاونين من البشر.
إلا أن الحظر بنوعيه الجزئي 
والكلي كما له فوائد صحية كما 
وضح الأطباء والعاملون في 
القطاع الصحي تهدف بالمقام 
الأول إلى الحفاظ على المنظومة 
الصحية وحمايتها من الانهيار 
حتى لا يحدث ما لم تحمد عقباه 
والواضح كما صرح أكثر من 
مســؤول صحي ان الأمر الى 
الآن تحت السيطرة مع الإشارة 
الدائمة للمتهاونين بالاشتراطات 
الصحيــة وبعد أكثــر من ٣ 
أشهر من إجراءات وقرارات 
قاسية ترتب عليها أبعاد على 
المستوى الاقتصادي والنفسي 
والاجتماعي والإنساني كذلك.
فعلى الصعيد الاجتماعي 
انعكس نفسيا على  والتباعد 
بالقوانين لشعورهم  الملتزمين 
بالوحــدة التــي تعتبر وقود 
الاكتئــاب فمهمــا بلغــت 
التكنولوجيا الحديثة ووسائل 
التواصل الاجتماعي بتقريب 
البعيد، إلا أنها تبقى وســائل 

مساندة للأحضان والقبل.
وكذلك لا نغفــل الجانب 
الإنســاني خاصــة للعاملين 
المعتمدين على الدخل اليومي، 
للجان  الرائعة  فمع الجهــود 
الخيريــة والخيريــن، الا أن 
هذا العامــل ملتزم مع عائلته 
وأبنائــه بتخصيص جزء لهم 
من يوميته التي قضت عليها 
الجائحة وإجراءات الحظر الكلي 
الذي يدخل شهره الثالث على 
بعض المناطق الموبوءة، فلا معين 

له ولا معيل لأسرته.
الماضي سائر دون رجوع 
والحاضر يرسم خطط المستقبل 
فإذا كانت النية الخربشة الرجاء 

ترك اللوحة فاضية.
على الهامش: ارحم ترُحم.

في المقابل هناك همســة فالتقارير 
الطبية المهمة تذهب أدراج الرياح ويتأكد 
فقدانها في الردود على مراجعي مختلف 
الحالات: العلاج بالخارج/ التقاعد الطبي/

السرطان/الأسنان/ العظام/ السكر/ الجهاز 
الهضمي/ أولويات الحالات الخاصة وكبار 
السن! والقلب والجراحة العاجلة للطارئ 
من الحالات، أهمها غسيل الكلى لبعض 
المراكز بحجة انشــغال الفريق بما هو 

أصعب! 
هذا للإحاطة وتوجيه اللازم متابعته، 
بما تعودناه مــن حيوية معالي وزيرنا 
والناطــق الرســمي ووكيــل الوزارة 
ومســاعديه، والأسرة الطبية بمراكزها 
وحكمة (ملائكة الرحمة العلاجية جزاكم 

االله خيرها).
هذا للإحاطة وليس الأمر خاصة الأسرة 
العلاجية وتصرفك الكريم للأسرة العلاجية 

المطلوبة، ما تشوفون شر هذا الخطر.

يقارب الألف دينار مقابل استقدام تلك 
الخادمة ومع ذلك وما ان تنتهي الكفالة حتى 
تهرب تلك الخادمة مما خلق سوقا غير 
قانونية لتلك العمالة وما قد يترتب على 
ذلك من أمور غير قانونية وغير أخلاقية.
التجربة  البداية وعلى سبيل  ولتكن 
الســماح لســتة مكاتب خدم مختارة 
لاستقدام ٥٠ خادمة علي كفالتهم ويبدأون 
المؤقتة بصورة  بممارسة نشاط الخدم 
قانونية وواضحة تحت إشرافكم ورقابتكم 
ويتم الاتفاق مع المواطن على دفع فقط 
مدة استخدامه الخادمة مقابل راتب الخادمة 

زائد عمولة للمكتب.
وفي أي وقت يحصل فيه خلاف مع 
الخادمة أو عدم رغبة الخادمة بالعمل في 
ذلك المنزل يتم إرجاعها للمكتب واستبدالها 
بأخرى بدلا من الوضع الحالي حيث يتم 
في كثير من الأحيان حجز حرية الخادمة 
وإذا زاد الخلاف تحصل أمور أخرى سيئة 
سواء من قبل الخادمة أو صاحب العمل.
الوزيرة بأن  يا معالي  نقطة أخيرة: أجزم 
هذه الخطوة ستحقق هدفين هما تخفيض 
سعر الاســتقدام والقضاء على مشكلة 

هروب الخادمات.

على الثقة التي تبديها تلك الشركات ومن 
ورائها حكومات بلادها في الاقتصاد 
الإماراتي وبيئة العمل والاستثمار في 

دولة الإمارات.
عن نفسي أعشق تلك الأمثلة التي 
تكسر الصورة النمطية عن دول الخليج، 
صحراء وخيمة وبئر بترول، ليس الأمر 
هكذا أبدا، بــل علم وثقافة وصناعات 
في كل مجال حتى لو كان مجالا تقنيا 
وحساسا مثل صناعة الطيران، تخيل 
الآن أن كل طائرة تطير حاليا تحمل في 
طياتها قطعا رئيسية كتب عليها «صنع 
في الإمارات» من كان منكم يتصور ذلك، 
شركة «ستراتا» أحد أهم الأمثلة العربية 
قاطبة في توطين الصناعة والاستثمار 
في الإنسان، إليها ننظر نحن أبناء الخليج 
الهادر بكل فخر وزهو، ويلوموننا بعد 
في حب الإمارات، ويستاهلون كل الخير 

أبناء زايد وفي الختام سلام.
نغزة: متى حكومتنا تتعلم وتسوي مثل 
الإمارات؟ مــا الذي ينقصنا؟ الهمة أم 

النية؟

والإطفاء واللجان الخيرية والجمعيات 
التعاونية، حزمة واحدة للتعامل مع كل 
جديــد بكل اقتدار وحرفيــة للخدمات 
الصحيــة المطلوبة، أنتم أســاس هذه 
الأنشــودة المتناغمة بنغم رائع، عنوانه 
حزمة الوطن الصادقة للظروف الطارئة 

للبلاد والعباد بكل تناغم عجيب.

هذا الاقتراح للمساهمة في حل مشكلة 
العمالة المنزلية فــي الكويت. لا يخفى 
على معاليكم وجود ســوق غير قانوني 
للخدم المؤقت وقوده الخادمات الهاربات 
من منازل الكويتيين. وتقوم بعض المكاتب 
غير المرخصة باستغلال تلك الخادمات بل 
وفي الكثير من الحالات يقومون بالاتصال 
الموجودات في منازل الأسر  بالخادمات 
الكويتية لتشجيعهن على الهرب وإغرائهن 

بالعمل كخادمة مؤقتة.
وهذا الأمر تســبب فــي دمار كبير 
لميزانية الأســر الكويتية التي دفعت ما 

تلجأ الكثيــر من شــركات الطيران 
الكبرى مثل بوينغ وإيرباص الفرنسية 
وبومباردييه وغيرها لتصنيع ما تحتاج 
إليه طائراتها من مكونات الذيل وأجنحة 
الطائرة وأنظمــة الهيدروليك وغيرها 
من قطع الكاربــون فايبر والألمنيوم 
المقوى في الإمــارات، ومن ثم تصدر 
إلى مصانعها الرئيســية لتجمع هناك 
مع الأجزاء الأخرى، إحدى فوائد العولمة 
الاقتصادية بلا شك، وهذه دلالة كبيرة 

الدولة المتواصلة مع صحة  ومؤسسات 
الأبدان وأمــن الأوطان وتعدد مواقعها، 
مثالها توفير الدواء وتوصيله عبر النت 
أمام بــاب بيتك بكل رقي ونجاح لمعظم 
حالاتها وبدائلهــا اللازمة، راحة لتنوع 
حالاتهــا وتوفير ما يلزم يــدا بيد مع 
الداخلية والدفاع والحرس الوطني والبلدية 

وشراء وتنازل.. كارثة وغلط،  هذا إنسان 
ما يصير تبيع فيه وتشتري. 

هذا الحل سيقضي على مشكلة هروب 
الخدم.. خلاص فيه مشــكلة في البيت 
تكلم المكتب يأخذونها ويعطونك غيرها. 
تفاصيل مرعبة من الوضع الحالي حجز 
حرية وإجبار على العمل والضحية غالبا 

هم الأطفال تحط حرتها فيهم.
أي خلاف بين العاملة والأسرة ينتهي 
برحيل الخادمة والإتيان بغيرها بدلا من 

الكوارث التي نسمعها.
الرجاء من معاليكم التكرم بالنظر في 

العربي، ولكن ما الخدمات والمنتجات 
التي تقدمها هذه الشركة التي أعطتها 

هذه القيمة الاستراتيجية؟
باختصار عمل الشركة الأساسي هو 
إنتاج قطع أساسية لصناعة الطائرات 
لتحقيق التكامل الصناعي مع المصانع 
الأساســية لهذه الطائرات في بلدانها، 
تلجأ بعض الدول إلى إيجاد بيئة عمل 
أخرى تكون تكلفة الصناعة فيها أرخص 
من المقر الأساسي للشركة الأم، وبهذا 

بلا أدنى شك أو تزلف أو رياء، منذ 
انتشــار الوباء فإن قلوب وأفئدة أهل 
الكويت ووافديها والعالم أجمع يهدونكم 
ثناء ورجاء ودعاء للخالق سبحانه جزاء 
جهودكــم بكل خنادق صحــة الأبدان 
ورعاية الإنســان بأرقى أساليب متابعة 
الــداء بدواء الإنســانية تعاملا وتوعية 
ومتابعة للاطمئنان عليهم خطوة بخطوة 
مع مراحل الابتلاء بداء ٢٠٢٠م وحكمة 
خالق الأرض والسماء بنزوله وحكمة زواله 
بإذن االله تواصلا مع جهود عالمنا وعلمائه 
لوقف هذا الوبــاء والعمل على تراجعه 
أينما كان موقعه، ومنع شراسة تحولاته 
مع اجتهادات المعامل والمصانع والعقول 
البشرية أمام السلطة الربانية وبروز «كن 

فيكون» حكمة السماء برحيله!.
هذا من جانب البلاء والابتلاء الرباني 
الحاصل بالمقابل جهود واجتهادات وزارتنا 
ممثلة بمعالي الوزير وفرســان وزارته 

 حلم كل مواطن لما تجيه الخادمة فجأة 
(بابا أنا ما يبي شغل) يقول لها مع السلامة 

تدلين الباب توكلي على االله.
 بس محد يقــدر يقول الجملة هذي 
لأنه دافع ألف دينار من دم قلبه، فتبدأ 

المشاكل والمعاناة.
 ودني المكتب.. انثبري ما فيه مكتب، 
وتبدأ الخادمة تسود عيشتهم لين يودونها 
المكتب، هــذا إذا ما مد يده عليها هو أو 
المــدام وفي حالات تم القتل- االله يكفينا 
الشر- السبب الأهم والأكبر للخلل في 
العلاقة بين العاملة المنزلية ورب الأسرة 
الكويتية هو ضخامة المبلغ الذي يدفعه 

لاستقدامها.
أحد الحلول هو السماح لمكاتب الخدم 
باستقدام ٥٠ خادمة لكل مكتب على كفالتهم 
وتنظيم موضوع الخدم المؤقت وتقنينه 
والســماح لهم بذلك بدلا من تركه حاليا 

سوقا للخادمات الهاربات من المنازل.
 تبي خدامة مدة شهر ادفع راتبها لمدة 
شهر وفوقه ٢٠ دينارا عمولة المكتب تبيها 
ســنة نفس الطريقة وهكذا. باختصار 
تدفع مقابل جهد الخادمة وخدمتها وليس 
مقابل الخادمة نفسها. الوضع الحالي بيع 

أعلم أن الكثير منكم لم يسمع عن 
هذه الشــركة قط، ولكني أحببت أن 
أشارككم بعض المعلومات عن هذا الإنجاز 
الخليجي الإماراتي العظيم، الذي أكمل 
عامه العاشر هذه السنة، عزيزي القارئ 
انت احد عملاء هذه الشركة الإماراتية 
العظيمة سواء علمت بذلك أم لم تعلم، 
مادمت تســتخدم الطائرات أيا ما كان 
نوعها للسفر والتنقل من قارة إلى قارة 
ومن بلد إلى بلد فأنت احد عملاء هذه 

الشركة وأهم موجوداتها.
شركة «ستراتا» الإماراتية أنشئت 
ضمن برنامج «مبادلة» الإماراتي الهادف 
إلى توطين الصناعــات الثقيلة وذات 
التكنولوجيا العالية في الإمارات استعدادا 
لمرحلة تكوين اقتصاد صناعي بعيد عن 
منتجات الهيدروكربون، فهي بالكامل 
شركة مملوكة للحكومة الإماراتية، تقع 
في مدينة العــين بالقرب من الحدود 
مع عمان، وهي إحدى أشهر الشركات 
الصناعية الإماراتية ليس في الخليج فقط 
ولكن في منطقة الشرق الأوسط والعالم 

في الصميم

لعناية معالي 
وزيرة الشؤون 

مريم العقيل
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

كلام من القلب

شركة ستراتا 
الإماراتية
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الشجاعة أن يغامر بحياته ولا تهمه 
الإصابة بالفيــروس فليزاول حياته 

كما كانت.
بالتأكيد هذه الأزمــة لها آثار وهي 
تذكرنا بالأزمــة الاقتصادية التي كانت 
في زمن سيدنا يوسف گ والتي وضع 
لها حلولا لعزيز مصر أخرجته من سجنه، 
فهذه أزمة كورونا أزمة لها جذور تاريخية، 
فالعالم على مضي القرون السالفة شهد 
أزمات اقتصادية، إلا أننا لا نعرف ما هي 
أسبابها فهل هي بسبب ڤيروس كما هو 

الحال في عصرنا أم لسبب آخر؟
بالتأكيد اليــوم لابد أن تكون هناك 
حلول لمعالجــة الأزمة الاقتصادية التي 
نشــبت ولكن هذه بحاجــة إلى خبراء 
متمرسين سواء في الاقتصاد أو التسويق 
أو الإعــلام، ليتمكنوا من تغيير عقيدة 
أفراد المجتمع الذين تم ترهيبهم لأشهر 
من ڤيروس وقمعهم تحت الحظر، وهم 
بالتأكيد العينة المطلوب بحثها من قبل 
خبراء الاقتصــاد لإعادتهم إلى رحاب 

الحياة مجددا.
فمشكلة أصحاب الأعمال اليوم ليست 
مع الحكومة وقرارتها فهي قد تعيد الحياة 
إلى طبيعتها بقرار حكومي ولكن قد لا 
يستجيب أفراد المجتمع ويبقى الخوف 

سيد الموقف.

لأن لكل رب بيت شــعائره الخاصة 
به واستنساخ التجارب بالتالي ليس 

مجديا.
الأمر الآخر والذي يكون السبب 
الرئيسي من المطالبات المستمرة بعودة 
الحياة إلى ســابق عهدهــا ألا وهو 
الاقتصاد، ولكن ليس من الضروري 
ان قرار عودة الأنشطة الاقتصادية إلى 
سابق عهدها قد يؤدي إلى التخلص 
من آثار كورونا، فقد تفتح المقاهي ولا 
أحد يذهب إليها وقد تفتح الأسواق 
ولا أحد يذهب للشراء منها، وقد يفتح 
الطيران ولا أحد يغامر بحياته للسفر 
إلى دول تفرض عليه الحجر بالذهاب 

والعودة.
التي  لذلك فالأزمــة الاقتصادية 
نشبت على الساحة والتي كانت بسبب 
ڤيــروس كورونا هذه أمرها متروك 
لعقيدة كل فرد بالمجتمع، فمن لديه 

لابد أن تكون نتائجه مضمونة ولكن 
القرار الصائــب في زمن كورونا لا 
يوجد، فما هو القرار الصائب الذي 
لابد ان يتخذ برأي الأغلبية؟ أن ترفع 
المواطن وتفضل  الحكومة يدها عن 
مصلحة الاقتصاد على الأرواح أم أن 
تفكر في الأرواح ويبقى الحال كما هو 
عليه إلى أن ينتهي هذا الوباء؟ فالقرار 
ليس بهذه السهولة إلا أن الحكومة دائما 
تستجيب لرغبات الشعب فإذا كانت 
الأغلبية تفضل العودة للحياة الطبيعية 
إذن لابد ان يكون ذلك برغبة نيابية 

ترفع الحكومة بالتالي الحرج عنها.
ومع غياب رؤية واضحة للبرلمان 
في هذا الصدد إذن ســنترك الأمر 
للحكومة وفي هــذه الحالة بالتأكيد 
سنطلب من بعض الأصوات التي تعمل 
مقارنات بين حكومة الكويت وحكومات 
دول العالم أن تكف عن هذه المقارنات، 

لا تزال أزمة كورونا مستمرة مع 
عــدم ملاحظة انخفاض ملموس في 
عدد الإصابات، كما أن الجدول المقرر 
لاحتواء هذه الأزمة ما زال على حاله 
فالتقدم بطــيء والأضرار الصحية 
والاقتصادية فــي تزايد وهذه كلها 
ملفات عالقة بحاجــة إلى المزيد من 
البحث والتأني وبالتأكيد بحاجة إلى 
أجواء سياسية هادئة حتى يتم اتخاذ 
القرار السليم الذي يمكننا من خلاله 

احتواء الأزمة.
فأزمة كورونا ليس من السهل اتخاذ 
قرار سريع فيها لأن الموضوع يتعلق 
بصحة الإنسان وعليه قد تكون الدول 
التي اتخذت قرارات ســريعه بعودة 
الحياة إلى طبيعتها مع عدم انخفاض 
ملحوظ في عدد إصابات كورونا لديها 
ربما لديها اعتبارات أخرى قد لا تكون 

مواتية لطبيعة المجتمع الكويتي.
فالحكومة أمام تحدٍّ بين عودة الحياة 
لطبيعتها وإذا لا سمح االله ازداد عدد 
الإصابات حينها ســنحمّل الحكومة 
المسؤولية، وكذلك فاستمرار الحظر 
والإغلاق لكافة الأنشــطة إلى ما لا 
نهاية أمــره بالتأكيد غير ممكن إذن 
ما الحل؟ فــي الحقيقة الحكومة في 
موقف لا تحســد عليه لأن أي قرار 

أوراق على طاولة البحث!

عزة الغامدي

إطلالة

المرحلة الثانية مسؤوليتها انتقلت 
إلى المواطنين والمقيمين

خالد العرافة

مجلــس الوزراء في اجتماعه قبل أيام بشــرنا 
بالانتقال للمرحلة الثانيــة وعودة الحياة تدريجيا 
بعد جائحة كورونا وسط تحذيرات صحية للالتزام 
بالتعليمات الوقائية خلال هذه المرحلة الحرجة تمهيدا 

للانتقال للمراحل الأخرى.
سبق أن أجلت الصحة الانتقال للمرحلة الثانية وتم 
تعديل موعد الانتقال من ٢١ إلى ٣٠ الجاري بسبب 
تزايد الحالات وعدم التزام البعض بالاشــتراطات 

الصحية.
الســلطات الصحية حددت ٥ مراحل للعوده تم 
الانتهاء من المرحلة الأولى وجارٍ الآن تنفيذ المراحل 
المتبقية تباعا والتي تنتهــي وفق ما هو معلن عنه 
سابقا في منتصف سبتمبر المقبل بواقع ٣ أسابيع 

لكل مرحلة من المراحل الخمس ما لم نتعثر.
المرحلة الأولى تم من خلالها إعادة فتح المساجد، 
واستئناف عمل الأنشطة الصناعية، وتوصيل الطلبات 
للمنازل، إضافة إلى إعادة تشغيل عمل المطاعم والمقاهي 
بنظام الطلب من خلال خدمة الســيارات وخرجنا 

منها بصعوبة.
المســؤولية في المرحلة الثانية أصعب وتتطلب 
منا جميعا الحذر حيث تم خلالها تخفيض إجراءات 
الحظر الجزئي وإعادة العمل في الجهات الحكومة 
والخاصــة بواقع ٣٠٪ من إجمالي الموظفين، وإعادة 
تشغيل المجمعات التجارية وفتح الحدائق والمنتزهات 
ومحلات التجزئة واقتصار عمل المطاعم والمقاهي أيضا 
في هذه المرحلة على تسلم الطلبات من داخل المحل.

هذه المرحلة مسؤوليتها انتقلت من عهدة الحكومة 
إلى المواطن والمقيم، حيث تتطلب من الجميع مزيدا 
من الوعي والحذر والالتزام باتباع التباعد الاجتماعي 
وتطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية وعدم المصافحة 

خلال التواجد في العمل او الأماكن العامة.
يجب على المجمعات التجارية تسخير كل إمكانياتهم 
من خلال توفير الطواقم التمريضية وأجهزة الحرارة 
عند كل مدخل للتأكد من سلامة الزبائن والتزامهم 
بارتداء الكمامــات والقفازات، ويجب كذلك الإعلان 
بشكل عاجل عن آلية العمل قبل فتح المجمعات الثلاثاء 
المقبل وتوضيح كيفية تنظيم عملية دخول الزبائن 
والتســوق في هذه المرحلة، هل التسوق سيكون 
بالحجز المسبق أسوة بما هو معمول به بالجمعيات 
التعاونية أم ماذا حتى يطمئن الجميع من ســلامة 
الإجراءات وكذلك يجــب توضيح الأعداد والأعمار 

المسموح لهم بالتسوق في هذه المرحلة تحديدا.
كذلك الحال للمطاعم والمقاهي يجب عليها تحديد 
عدد دخول الزبائن لها مع الأخذ في الاعتبار اتباع 

التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية.
أما المنتزهات والحدائق فيجب على المسؤولين عنها 
الإعلان عن آلية استقبال الزوار وعن كيفية دخولهم 
لهذه المرافق وهل سيكون هناك حجز مسبق للحفاظ 
على سلامة المرتادين. تساؤلات تشغلنا وننتظر من 

المسؤولين الإجابة عنها برسائل تطمينية.
أكرر ما ذكرته في مقالتي السابقة.. الأيام المقبلة 
بمنزلة الاختبار الحقيقي لنا جميعا سنعيش المناعة 
المجتمعية التي تفرض علينا المخالطة الإجبارية في 
الدوائر الحكومية أو في المجمعات التجارية أو في 
المنتزهات، لذلــك واجب على كل مواطن ومقيم ان 
يلتزم بالإجراءات، والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات 
والمحافظة على ارتداء الكمام والقفازات أثناء العمل 
أو التســوق، والالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا 
على سلامتهم، ومنا الى الجميع «درهم وقاية خير 

من قنطار علاج».
كما يتوجب على الجهات المعنية تطبيق القانون 
على كل مخالف للقرار الوزاري بشأن الالتزام بلبس 
الكمامة الواقية أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة، 
لتجنب العقوبة التي تقضي بالحبس مدة لا تجاوز 

٣ أشهر أو غرامة لا تزيد على ٥ آلاف دينار.


